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ص صالمُلخَّ المُلخَّ

يتنــاول هــذا البحــث قضيــة التلــوث البيئــي كمســؤولية دوليــة فــي إطــار القانــون الدولــي و يركــز البحــث 
علــى أن التلــوث البيئــي لــم يعــد مشــكلة محليــة، بــل أصبــح تهديــدًا عالميًــا يتطلــب اســتجابة دوليــة منســقة، 
يتنــاول البحــث الجوانــب القانونيــة المتعلقــة بتحديــد المســؤولية الدوليــة عــن الأنشــطة التــي تــؤدي إلــى 
تلــوث بيئــي عابــر للحــدود، مثــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، تســرب النفــط، والتخلــص غيــر الآمــن مــن 

النفايــات الخطــرة.
كما يُبرز البحث أهمية المبادئ القانونية الدولية مثل مبدأ »الملوث يدفع«، ومبدأ »الاحتراس الوقائي«، 
 ودور الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )UNFCCC( واتفاقية بازل 
كمــا يناقــش التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ هــذه القوانيــن، بمــا فــي ذلــك نقــص التعــاون بيــن الــدول، الأولويات 

الاقتصاديــة، وعــدم وجــود آليــات إنفــاذ قانونية فعالة.
ويخلــص البحــث إلــى أن معالجــة التلــوث البيئــي تتطلــب تعزيــز التعــاون الدولــي، تحديــث التشــريعات 
الوطنيــة والدوليــة، وتطبيــق مبــدأ العدالــة البيئيــة بشــكل أكثــر صرامــة كمــا يدعــو إلــى دور أكبــر للمنظمــات 

الدوليــة والمجتمــع المدنــي فــي مراقبــة الأنشــطة الضــارة بالبيئــة وضمــان الامتثــال للقوانيــن البيئيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: التلــوث البيئــي، المســؤولية الدوليــة، مبــدأ الملــوث يدفــع، القانــون الدولــي، التلــوث 
عبــر الحــدود.

 التلوث البيئي مسؤولية دولية 
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 Abstract

This research paper addresses the issue of environmental pollution as an international 
responsibility within the framework of international law. The study focuses on how en-
vironmental pollution is no longer a local problem but has become a global threat that 
requires coordinated international action. It examines the legal aspects related to deter-
mining international responsibility for activities that lead to cross-border environmental 
pollution, such as greenhouse gas emissions, oil spills, and unsafe disposal of hazardous 
waste.

The paper highlights the importance of international legal principles such as the “polluter 
pays principle,” the “precautionary principle,” and the role of international agreements 
like the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Ba-
sel Convention. It also discusses the challenges facing the implementation of these laws, 
including lack of cooperation between states, economic priorities, and the absence of 
effective enforcement mechanisms.
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The research concludes that addressing environmental pollution requires strengthening 
international cooperation, updating national and international legislation, and enforcing 
environmental justice more rigorously. It also calls for a greater role for international or-
ganizations and civil society in monitoring harmful environmental activities and ensuring 
compliance with environmental laws.

Key Words: Environmental Pollution, International Responsibility, Polluter Pays Principle, 
International Law, Cross-Border Pollution.

المقدمة

أهمية البحث:

يأتــي البحــث بعنــوان »التلــوث البيئــي مســؤولية دوليــة« فــي ظــل التحديــات البيئيــة المتناميــة التــي تواجــه 
العالــم، والتــي أصبحــت تمثــل تهديــدًا وجوديًــا للبشــرية والنظــم الإيكولوجيــة. يكتســب هــذا الموضــوع أهميــة 
قصــوى مــن الناحيــة القانونيــة، حيــث إن التلــوث البيئــي لــم يعــد قضيــة محليــة أو وطنيــة فقــط، بــل تحــول 

إلــى قضيــة عالميــة تتطلــب تعاونًــا دوليًــا لمواجهتهــا.

مــن الناحيــة القانونيــة، يبــرز البحــث أهميــة دراســة المســؤولية الدوليــة عــن التلــوث البيئــي فــي إطــار 
القوانيــن الدوليــة والاتفاقيــات البيئيــة التــي تحكــم العلاقــات بيــن الــدول. كمــا يســلط الضــوء علــى مبــدأ 
»الملــوث يدفــع« باعتبــاره أحــد المبــادئ الأساســية التــي تســعى إلــى تحقيــق العدالــة البيئيــة وتوزيــع الأعبــاء 

بشــكل عــادل بيــن الأطــراف المســؤولة عــن التلــوث.

أهداف البحث:

1. تحليــل الإطــار القانونــي الدولــي ودراســة الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة والتلــوث، 
بهــدف فهــم كيفيــة تعامــل النظــام الدولــي مــع قضايــا التلــوث البيئــي.

2. تقييــم مبــدأ »الملــوث يدفــع”:كأداة قانونيــة لتحقيــق العدالــة البيئيــة وضمــان أن الأطــراف المســؤولة عــن 
التلــوث تتحمــل التكاليــف الاقتصاديــة والبيئيــة الناتجــة عنــه.

3. استكشــاف كيفيــة تحديــد المســؤولية الدوليــة عــن الأنشــطة التــي تــؤدي إلــى التلــوث عبــر الحــدود، بمــا 
فــي ذلــك الأنشــطة الصناعيــة والنوويــة، وتأثيرهــا علــى الــدول الأخــرى.
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4. اقتــراح آليــات قانونيــة جديــدة وتقديــم مقترحــات قانونيــة لتعزيــز التعــاون الدولــي وســد الثغــرات القانونيــة 
المتعلقــة بتطبيــق مبــدأ المســؤولية المشــتركة والمتمايــزة بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة.

إشكالية البحث:

رغــم الجهــود الدوليــة المبذولــة لمواجهــة التلــوث البيئــي، لا تــزال هنــاك إشــكاليات قانونيــة كبيــرة تعــوق 
ــة البيئيــة وحمايــة البيئــة، تتمثــل الإشــكالية الرئيســية فــي البحــث فــي النقــاط التاليــة: تحقيــق العدال

1. غيــاب آليــة قانونيــة فعالــة لتحديــد المســؤولية الدوليــة اي كيــف يمكــن تحديــد المســؤولية الدوليــة بدقــة 

عندمــا يكــون التلــوث ناتجًــا عــن أنشــطة متعــددة الأطــراف أو عبــر الحــدود؟ ومــا هــي الآليــات القانونيــة 
المناســبة لضمــان محاســبة الــدول أو الشــركات المتســببة فــي التلــوث؟

2. ضعــف تطبيــق مبــدأ »الملــوث يدفــع”: اي لمــاذا لا يتــم تطبيــق هــذا المبــدأ بشــكل شــامل وعــادل علــى 

ــا فــي  جميــع الأطــراف المســؤولة عــن التلــوث؟ وهــل هنــاك حاجــة لإعــادة صياغتــه ليصبــح أكثــر إلزامً
القانــون الدولــي؟

3. الفجــوة بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة وتحقيــق التــوازن بيــن مســؤولية الــدول المتقدمــة عــن التلــوث 
التاريخــي واحتياجــات الــدول الناميــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة دون زيــادة العــبء البيئــي؟

4. غيــاب نظــام قضائــي بيئــي دولــي فعــال وهــل النظــام القضائــي الدولــي الحالــي قــادر علــى التعامــل 

مــع النزاعــات البيئيــة المعقــدة؟ ومــا هــي التحديــات القانونيــة التــي تواجــه تفعيــل دور المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي محاكمــة الجرائــم البيئيــة؟

فرضية البحث:

1. يفتــرض البحــث أن تطبيــق مبــدأ »الملــوث يدفــع« بشــكل صــارم وإلزامــي يمكــن أن يــؤدي إلــى تقليــل 
التلــوث البيئــي بشــكل كبيــر، حيــث ســيُجبر الملوثــون علــى تحمــل التكاليــف الاقتصاديــة والبيئيــة.

2 .يفتــرض البحــث أن إعــادة صياغــة مبــدأ المســؤولية المشــتركة والمتمايــزة بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة 
يمكــن أن يحقــق توازنًــا أفضــل بيــن التنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة.

3 .يفتــرض البحــث أن تعزيــز دور المنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تحســين الحوكمــة البيئيــة العالميــة وضمــان الالتــزام بالقوانيــن البيئيــة الدوليــة.
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المطلب الاول

ماهية التلوث البيئي ومسؤولية الدول

ســوف يتــم فــي هــذا المطلــب دراســة ماهيــة التلــوث ومصــادره فــي الفــرع الاول، حيــث ســنبين تعريــف 
التلــوث لغــة واصطلاحــاً, وســنبين فــي الفــرع الثانــي مفهــوم المســؤولية الدوليــة وانواعهــا.

الفرع الاول : تعريف التلوث لغة واصطلاحا

اولا / تعريف التلوث لغة

تشــير المعاجــم اللغويــة الــى ان التلــوث يعنــي : “خلــط الشــيء بمــا هــو خــارج عنــه فيقــال لــوث الشــيء 
بالشــيء اي خلطه به وقد جاء في لســان العرب لابن منظور في مادة لوث ان كل ما خلطته ومرســته 
فقــد لثتــه ولوثتــه كمــا تلــوث الطيــن بالتبــن والجــص بالرمــل ولــوث ثيابــه بالطيــن اي لطخهــا ولــوث المــاء 

كدره”)1(

ثانيا / تعريف التلوث اصطلاحا

يعــرف التلــوث البيئــي بانــه “اي تغيــر فيزيائــي او كيميائــي او بيولوجــي مميــز ويــؤدي اي تأثيــر ضــار 
علــى الهــواء او المــاء او الارض او يضــر بصحــة الانســان والكائنــات الحيــة الأخــرى وكذلــك يــؤدي الــى 

الإضــرار بالعمليــة الإنتاجيــة كنتيجــة للتأثيــر علــى حالــة المــوارد المتجــددة”.)2(

وعرفت ايضا بأنها “كل ما يؤدي بشــكل مباشــر او غير مباشــر الى الإضرار بكفاءة العملية الإنتاجية 
نتيجــة للتأثيــر الســلبي والضــار علــى ســلامة الوظائــف المختلفــة لــكل الكائنــات الحيــة علــى الارض ســواء 
الإنســان، الحيــوان، النبــات، الميــاه وبالتالــي يــؤدي الــى ضعــف كفــاءة المــوارد وزيــادة تكاليــف العنايــة بهــا 

وحمايتهــا مــن اضــرار التلــوث البيئــي”. )3(

وعــرف البنــك الدولــي التلــوث بأنــه » اضافــة مــادة غريبــة الــى الهــواء او المــاء او الغــلاف الارضــي فــي 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج )12(، دار احياء التراث العربي، القاهرة، 1999، ص 352،
)2( منى قاسم، التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1997، ص 48.

)3( احمــد محمــود البــدري، الجهــود الدوليــة لحمايــة البيئــة مــن الاضــرار النوويــة، ط ا، دار مصــر للنشــر والتوزيــع، 
مصــر، 2020، ص 22.
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شــكل مــا تــؤدي الــى آثــار ضــارة علــى نوعيــة المــوارد وعــدم ملاءمتهــا لاســتخدامات معينــة أو محــددة”.)1(

وقــد عرفــت منظمــة التعــاون والتنميــة الأوروبيــة التلــوث البيئــي بأنــه “قيــام الإنســان بطريقــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة بإضافــة مــواد مــن شــأنها إحــداث نتائــج ضــارة تعــرض صحــة الإنســان للخطــر أو تضــر 
بالمصــادر الحيويــة او النظــم البيئيــة علــى نحــو يــؤدي الــى تأثيــر ضــار علــى أوجــه الاســتخدام او 

الاســتمتاع المشــروع بالبيئــة”.)2(

ويعــرف التلــوث بأنــه “وجــود مــواد غريبــة بالبيئــة او أحــد عناصرهــا أو حــدوث خلــل فــي نســب مكونــات 
البيئــة او احــد عناصرهــا علــى نحــو يمكــن ان يــؤدي الــى آثــار ضــارة”.)3(

امــا المشــرع العراقــي فقــد عــرف التلــوث البيئــي بأنــه “وجــود اي مــن الملوثــات المؤثــرة فــي البيئــة بكميــة او 
تركيــز أو صفــة غيــر طبيعيــة تــؤدي بطريــق مباشــر او غيــر مباشــر الــى الإضــرار بالإنســان أو الكائنــات 

الحيــة الأخــرى او المكونــات اللاحياتيــة التــي توجــد فيهــا”.)4(

وعــرف الباحــث التلــوث بأنــه كل تغيــر فــي انظمــة البيئــة او أحــد عناصرهــا يــؤدي بشــكل مباشــر او غيــر 
مباشــر الــى آثــار ضــارة.

الفرع الثاني/تعريف المسؤولية الدولية وانواعها

ســوف يتــم فــي هــذا الفــرع دراســة تعريــف المســؤولية الدوليــة البيئــة وأنواعهــا، حيــث ســنبين تعريــف 
انــواع المســؤولية الدوليــة . المســؤولية الدوليــة، وسنســلط الضــوء أيضــا علــى 

اولا: تعريف المسؤولية الدولية 

تعــرف بأنهــا “المبــدأ الــذي ينشــئ التزامــاً بإصــلاح أي انتهــاك للقانــون الدولــي الــذي ارتكبتــه دولــة مســؤولة 
ويرتــب ضــرراً “.)5(

)1( خالد العراقي، البيئة تلوثها وحمايتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 33.
)2( خالــد ســعد زغلــول، قضايــا البيئــة والتنميــة الاقتصاديــة المســتمرة، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة 

الحقــوق، جامعــة المونفيــة، العــدد الرابــع، الســنة الثانيــة، 1992، ص 14.
)3( منيــر محمــد احمــد الصليــوي، اســاس المســؤولية المدنيــة عــن الاضــرار بالبيئــة دراســة مقارنــة، ط 1، شــركة نــاس 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2017، ص 40.
)4( انظر نص الفقرة )8( من المادة )2( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )27( لسنة 2009

)5( عمــاد محمــد عبــد المحمــدي، الحمايــة القانونيــة للبيئــة، ط 1، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، 2017، ص 
.46 - 45



216

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 14، المجلد 5، السنة الثاني | شباط )فبراير( 2025 | شعبان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

وعرفــت ايضــا بانهــا “علاقــة بيــن شــخصين او أكثــر مــن اشــخاص القانــون الدولــي العــام وبموجــب الــرأي 
الســائد فــي الفقــه التقليــدي فــإن المســؤولية الدوليــة لا يمكــن ان تكــون إلا بيــن دولتيــن أو أكثــر ســواء 
أكان الضــرر قــد لحــق بالدولــة وممتلكاتهــا بصــورة مباشــرة او بأحــد رعاياهــا الــذي لا يســتطيع المطالبــة 

بالتعويــض إلا عــن طريــق الدولــة التــي ينتمــي اليهــا بجنســيته.” )1(

او هــي “الجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفــة شــخص مــن اشــخاص القانــون الدولــي لالتزاماتــه المقــررة او 
المفروضــة طبقــاً لقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا وقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا توجــد فــي 

المعاهــدات الدوليــة والعــرف الدولــي والمبــادئ العامــة للقانــون”.)2(

وعرفــت ايضــا بأنهــا “نظــام قانونــي يترتــب بموجبــه علــى الدولــة التــي ارتكبــت عمــلًا يحرمــه القانــون 
الدولــي التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بالدولــة المعتــدى عليهــا”. )3(

او هــي “وضــع قانونــي بموجبــه تلتــزم الدولــة التــي ارتكبــت عمــلًا غيــر مشــروع وفقــاً للقانــون الدولــي 
بتعويــض الدولــة المتضــررة “. )4(

وعــرف الباحــث المســؤولية الدوليــة بأنهــا المبــدأ الــذي ينشــأ التزامــاً بإصــلاح أي انتهــاك للقانــون الدولــي 
ارتكبتــه دولــة مســؤولة ويرتــب اضــراراً عابــرة للحــدود بدولــة اخــرى .

ثانيا:انواع المسؤولية الدولية

1. المسؤولية المدنية 

عندمــا نتحــدث عــن المســؤولية المدنيــة والتعاقديــة المنطويــة تحــت أنــواع مســؤولية المنظمــات الدوليــة 
يجــب علينــا الرجــوع إلــى أصــل هــذه المســؤولية التــي تناولهــا وتحــدث عنهــا القانــون الرومانــي، وتنشــأ 
المســؤولية التقصيريــة للمنظمــة الدوليــة عندمــا تقــوم المنظمــة أو أحــد موظفيهــا بالإخــلال بالتــزام دولــي 
أو بقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي ممــا ينتــج عــن ذلــك إلحــاق الضــرر بالغيــر، بينمــا تثــور المســؤولية 
التعاقديــة للمنظمــات الدوليــة عندمــا تأتــي المنظمــة أو أحــد موظفيهــا عمــلًا أو امتناعــاً عــن عمــل يشــكلان 

إخــلالا بالتعهــدات التــي التزمــوا بهــا بموجــب عقــد تــم ابرامــه مــع الغيــر .

)1( عبــد علــي محمــد ســوادي المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك قواعــد القانــون الدولــي الانســاني، المركــز العربــي للبحــوث 
والدراســات العربيــة، جمهوريــة مصــر العربيــة, 2016, ص 162.

)2( محمد نصر محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض, 2012. ص 385.
)3( الســيد مصطفــى احمــد ابــو الخيــر، القانــون الدولــي المعاصــر ط دار الجنــان للنشــر والتوزيــع الاردن عمــان 2017 

ص 128.
)4( شارل روسو القانون الدولي العام دار الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت, 1987، ص 106.
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 تتفــق المســؤولية التعاقديــة والمســؤولية التقصيريــة فــي أنهمــا تقومــان نتيجــة الإخــلال بالتــزام ســابق 
ــاً فــي  ــاً إلا فــي المســؤولية العقديــة والتزامــاً قانوني وتختلفــان فــي مصــدر ذلــك الالتــزام الــذي يكــون عقدي
المســؤولية التقصيريــة ومــا يترتــب علــى هــذا الاختــلاف مــن آثــار اهمهــا بتقديــر مــدى التعويــض عــن 
الضــرر، إن المنظمــة الدوليــة هــي التــي تتحمــل المســؤولية التعاقديــة أو التقصيريــة تجــاه الــدول الأعضــاء 
والمنظمــات والهيئــات الدوليــة بموجــب قواعــد القانــون الدولــي إلا إذا وجــد نــص بخــلاف ذلــك فــي ميــدان 

المنظمــة الدوليــة . 

وتنشــأ المســؤولية الدولية بطريقتين اما تكون مباشــرة او غير مباشــرة محددة بمعايير معينة فالمســؤولية 
المباشرة تتحقق عندما يكون الفعل الذي سبب الضرر قد صدر عن أحد أجهزتها الداخلية أو موظفيها 
أو ممثليها والتي يمكن أن تنسب إليها مباشرة، ومن صور مسؤولية الدولة عن الأفعال التي تصدر عن 
 أجهزتهــا الداخليــة مســؤولية الدولــة عــن ســلطاتها الثــلاث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة فمســؤولية الدولــة
 عــن ســلطتها التشــريعية تكــون أعمــال الســلطة التشــريعية الخاصــة بدولــة معينــة محــل مســاءلة أمــام 
المجتمــع الدولــي فــي حالــة إصــدار تلــك الســلطة قوانيــن داخليــة تخالــف المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 
ومثــال ذلــك إصــدار قانــون نــزع الملكيــة للأجانــب بالمخالفــة للمعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة ففــي هــذه 
الحالــة فــإن إصــدار الســلطة التشــريعية لإحــدى الــدول مثــل هــذا القانــون يمثــل مخالفــة لأحــكام القانــون 
الدولــي تســتوجب أن تســأل عنــه دوليــا، ولا تقتصــر مســؤولة الدولــة عــن أفعــال ســلطتها التشــريعية علــى 
مــا تصــدره مــن قوانيــن مخالفــة للمعاهــدات والالتزامــات الدوليــة بــل تمتــد لتشــمل امتنــاع تلــك الســلطة أو 

التراخــي فــي إصــدار قانــون كان يتعيــن عليهــا إصــداره تنفيــذاً لمعاهــدة أو اتفــاق دولــي.

تتمتــع الــدول بســلطة التشــريع، وهــي ســلطة ســن القوانيــن التــي تنظــم شــؤونها الداخليــة والخارجيــة. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة، بــل تخضــع لقواعــد القانــون الدولــي العــام.

تنــص اتفاقيــة لاهــاي للمســؤولية الدوليــة علــى أن الــدول مســؤولة عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة، ســواء 
ارتكبــت هــذه الأفعــال مباشــرة أو عــن طريــق موظفيهــا أو وكلائهــا. ويُعــرَّف العمــل غيــر المشــروع للــدول 

بأنــه أي عمــل يقــوم بــه أو نيابــة عنــه ممثــل للدولــة الــذي ينتهــك القانــون الدولــي.

يمكــن أن تكــون ســلطات الدولــة التشــريعية غيــر مشــروعة إذا انتهكــت قواعــد القانــون الدولــي العــام علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون ســلطة الدولــة التشــريعية غيــر مشــروعة إذا صــدر عنهــا قانــون ينتهــك 

حقــوق الإنســان أو قانــون يتســبب فــي ضــرر بيئــي أو قانــون يتســبب فــي ضــرر لدولــة أخــرى .

إن مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة القضائيــة حيــث تكــون الدولــة مســؤولة عمــا يصــدر مــن 
الســلطة القضائيــة مــن تصرفــات فــي حالــة إذا مــا جــاءت تلــك التصرفــات مخالفــة لأحــكام وقواعــد القانــون 
الدولــي أو المعاهــدات والاتفاقيــات، مثــل عــدم حصــول الأجانــب علــى العدالــة كحرمانهــم مــن حــق 
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التقاضــي أو حــق الدفــاع أو وجــود خلــل أو تقصيــر فــي إجــراءات التقاضــي مثــل أن تتــم المحاكمــة ســريعاً 
جــداً فــلا يتمكــن الأجنبــي مــن الدفــاع عــن نفســه أو التراخــي فــي المحاكمــة لفتــرة طويلــة وايضــا مســؤولية 
الدولــة عــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة تتحمــل الدولــة مســؤولية الأعمــال التــي تصــدر عــن ســلطاتها 
التنفيذيــة وكذلــك الأعمــال التــي كان مــن المفتــرض القيــام بهــا وامتنعــت عــن أدائهــا ويشــترط فــي الإخــلال 
الصــادر مــن موظــف بالســلطة التنفيذيــة أن يكــون قــد وقــع منــه بصفتــه موظــف ولا يشــترط ســوى ذلــك 
فيســتوي أن يكــون الإخــلال قــد حــدث داخــل نطــاق اختصاصــه الوظيفــي أو خــارج اختصاصاتــه حيــث 
أن مســؤولية الدولــة تقــوم علــى نظريــة مؤداهــا أن الدولــة تحســن اختيــار موظفيهــا وبالتالــي فإنهــا تتحمــل 

المســؤولية دوليــاً عنهــم.

2.المسؤولية التقصيرية الدولية

تكــون هــذه المســؤولية الدوليــة فــي حالــة عــدم وجــود عقــد بيــن الدولتيــن، ويقصــد بهــا ارتــكاب أو امتنــاع 
الدولــة عمــا يفرضــه القانــون الدولــي دون أن يكــون مصــدره اتفــاق وتنشــأ عــن الأفعــال الصــادرة عــن 
ــة أو هيئاتهــا العامــة تــؤدي الــى الإخــلال بقواعــد القانــون الدولــي حتــى إن كانــت  إحــدى ســلطات الدول
هــذه الأفعــال لا تتعــارض مــع أحــكام قانونهــا الداخلــي، تكــون مســؤولة عــن تصرفــات ســلطاتها الثــلاث 
للدولــة بالإضافــة إلــى تصرفــات الأفــراد التابعيــن لهــا، وتتحمــل الدولــة مســؤوليتها الدوليــة نتيجــة أفعالهــا .

المســؤولية التقصيريــة للدولــة هــي مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار التــي تتســبب فيهــا لقيامهــا بفعــل غيــر 
مشــروع، أو لعــدم قيامهــا بفعــل كان عليهــا أن تقــوم بــه وتُحــدد المســؤولية التقصيريــة للدولــة فــي قضايــا 
الأنهــار الدوليــة وفقًــا لقواعــد القانــون الدولــي العــام، والتــي تشــمل اتفاقيــة لاهــاي للمســؤولية الدوليــة وتنــص 
الاتفاقيــة علــى أن الــدول مســؤولة عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة، ســواء ارتكبــت هــذه الأفعــال مباشــرة أو 
عــن طريــق موظفيهــا أو وكلائهــا ولكــي تتحمــل الدولــة مســؤوليتها التقصيريــة عــن فعــل غيــر مشــروع فــي 

قضايــا الأنهــار الدوليــة، يجــب أن تتحقــق الشــروط التاليــة:

1. أن يكون الفعل غير المشروع قد تم ارتكابه من قبل دولة.

2. أن يكون الفعل غير المشروع قد انتهك القانون الدولي.

3. أن يكون الفعل غير المشروع قد تسبب في ضرر.

4. أن يكون الضرر قد نتج عن خطأ الدولة.

إذا تــم اســتيفاء هــذه الشــروط، فــإن الدولــة تكــون مســؤولة دوليًــا عــن الفعــل غيــر المشــروع، وتتحمــل 
مســؤولية كاملــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن هــذا الفعــل وعلــى ســبيل المثــال قضيــة تلــوث نهــر الرايــن: 
فــي عــام 1986، حيــث تلــوث نهــر الرايــن بســبب تســرب مــواد كيميائيــة مــن مصنــع فــي سويســرا وحكمــت 
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محكمــة العــدل الدوليــة بــأن سويســرا تتحمــل مســؤولية تقصيريــة عــن الضــرر الــذي لحــق بالــدول الأخــرى 
علــى طــول النهــر.

3. المسؤولية التعاقدية

 تنشــأ المســؤولية التعاقديــة مــن خــرق الدولــة لالتزاماتهــا التعاقديــة مــع دول أخــرى، مثــل خــرق الاتفاقيــات 
الماليــة أو التجاريــة، وعنــد وقــوع المخالفــة تلتــزم الدولــة المخالفــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي ترتبــت 
عليهــا ولــو لــم ينــص عليهــا الالتــزام الــذي أخلــت بــه، وفيمــا يتعلــق بمخالفــة الدولــة لالتزاماتهــا تجــاه رعايــا 

دولــة أجنبيــة، يميــز الفقــه بيــن حالتيــن وهمــا الدولــة كشــخص اعتبــاري عــادي والدولــة كســلطة عامــة. 

ففــي الحالــة الأولــى، لا تتحمــل الدولــة المســؤولية المباشــرة وكل مــن كان أجنبيــاً تعــرض لبعــض الضــرر، 
فــكل مــا عليــه فعلــه هــو الرجــوع إلــى المحكمــة المختصــة، وفــي الحالــة الثانيــة، تبــدو الأمــور أكثــر تعقيــداً، 
لأن التزامــات الدولــة تتعلــق بالحــق فــي الســيادة وهــو حــق لا يمكــن للســلطة القضائيــة مراجعتــه، والحــل 
هــو أن يلجــأ الأجنبــي المظلــوم إلــى حكومــة بلــده ليطلــب بوســائله الخاصــة الحصــول علــى حقوقــه، 
كمــا تتحمــل الدولــة أيضــاً المســؤولية الدوليــة للانضمــام إلــى معاهــدة تحظــر الحــرب، ثــم تخــوض حربــاً 
عدوانيــة، أو تخــرج عــن قواعــد الحــرب، حيــث تعتبــر هــذه الأعمــال انتهــاكاً مــن قبــل الدولــة لالتــزام تعاقــدي 

يتطلــب مســؤولية دوليــة. 

ان المســؤولية التعاقدية للدولة هي مســؤولية الدولة عن عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تنشــأ المســؤولية 
التعاقديــة للدولــة عــن عقــد مبــرم بيــن الدولــة ودولــة أخــرى أو بيــن الدولــة وشــخص مــن أشــخاص القانــون 
الخــاص وتحــدد المســؤولية التعاقديــة للدولــة فــي قضايــا الأنهــار الدوليــة وفقًــا لقواعــد القانــون الدولــي 
العــام، والتــي تشــمل اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، وتنــص الاتفاقيــة علــى أن الــدول ملزمــة بالوفــاء 

بالتزاماتهــا التعاقديــة بحســن نيــة .

ولكــي تتحمــل الدولــة مســؤوليتها التعاقديــة عــن عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا فــي قضايــا الأنهــار الدوليــة، يجــب 
أن تتحقــق الشــروط التاليــة:

1. أن يكون العقد صحيحًا من الناحية القانونية.

2. أن تكون الدولة قد تعهدت بالتزامات في العقد.

3. أن تكون الدولة قد أخلت بالتزاماتها.

وإذا تــم اســتيفاء هــذه الشــروط، فــإن الدولــة تكــون مســؤولة دوليًــا عــن عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا، وتتحمــل 
مســؤولية كاملــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن عــدم الوفــاء.
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المطلب الثاني

الالتزام الدولي لحماية البيئة من التلوث

فــي أوائــل القــرن العشــرين ظهــرت مشــكلة تلويــث المصنــع للبيئــة المحيطــة بــه كمــا ظهــرت مقترحــات أن 
يقــوم أصحــاب هــذه المصانــع بدفــع قيمــة الضــرر إلــى المتضرريــن، بمعنــى آخــر أن يتحمــل المصنــع 
الكلفــة البيئيــة، وهــو الأمــر الــذي يفســر أو يضــع أســاس الضريبــة البيئيــة التــي تقــع علــى أســاس الضــرر 
البيئــي، وقــد تطــورت هــذه الفكــرة وشــاعت باطــراد التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، كمــا إن التلــوث أصبــح 
ظاهــرة دوليــة وظهــر التلــوث العابــر للحــدود الأمــر الــذي جعــل هــذه الفكــرة تتطــور وتتبلــور فــي صــورة 
مبــدأ يعــرف اليــوم بمبــدأ الملــوث يدفــع، وهــو مبــدأ صحيــح ومنطقــي، إلا إن تطبيــق المبــدأ يواجــه مشــاكل 
وصعوبــات تتمثــل فــي إن التلــوث عمليــة معقــدة، وبالتالــي فليــس مــن الســهل تشــخيص كافــة الملوثيــن، 
كمــا إن كميــة أو مقــدار التلويــث هــي الأخــرى مــن الصعــب تحديدهــا، وعليــه، فمــن الصعــب وضــع مبلــغ 
أو رقــم محــدد للتلويــث، ولكــن ربمــا مــن الناحيــة القانونيــة نجــد ان هــذه الصعوبــة يمكــن تخطيهــا نســبيا إذا 
مــا عالجنــا الموضــوع فــي إطــار الالتــزام بحمايــة البيئــة مــن التلــوث، وكذلــك لا بــد مــن اســتخدام الوســائل 

العلميــة التــي قــد تســاعدنا الــى الوصــول إلــى تطبيــق هــذ المبــدأ.

 ركز المعنيون بالبيئة وكيفية حمايتها طبقا لتعريف التلوث بكافة وجوهه العديدة لغةً، واصطلاحا ... الخ(
 إلا إن مــا يهمنــا هنــا هــو التعريــف القانونــي للتلــوث، وقــد جــاء هــذا التعريــف مــن خــلال التوصيــة 
الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، حيــث أصــدر مجلــس المنظمــة المذكــورة 
توصيــة فــي 14 / تشــرين الثانــي / 1974 عــرف التلــوث مــن خلالهــا بأنــه: “ناتــج عــن التدخــل المباشــر 
وغيــر المباشــر للإنســان وقيامــة بإدخــال مــواد أو طاقــة أو أشــعة يترتــب عليهــا أو يحتمــل أن يترتــب 
عليهــا آثــار ضــارة أو مؤذيــة للبيئــة، وصحــة الإنســان، أو إلحــاق أضــرار بالمصــادر الطبيعيــة للنظــام 

البيئــي وفقــا لنصــوص الاتفاقــات الدوليــة”.)1(

ومــن الجديــر بالذكــر إن هــذا التعريــف لــم يخــرج عمــا جــاء فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئــة البشــرية 
فــي ســتوكهولم ســنة 1972، وكذلــك مؤتمــر ريــودي جانيــرو والمعــروف ب قمــة الأرض« لعــام 1992، 
حيــث إن المؤتمريــن كانــا تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة مــن خــلال جمعيتهــا العامــة التــي وضعــت برنامــج 

(1) - Alexander. Kiss Danah Shelton, Traité De Droit European de La Environment, Edition Frison 
Roche. 1995,P.5
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الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( وجــاء الاهتمــام بتعريــف التلــوث، ومفهــوم البيئــة، وأنــواع الملوثــات التــي 
تصيــب البيئــة الدوليــة فــي البحــار والأنهــار أو فــي الفضــاء الخارجــي، والهــواء، وأماكــن التــراث الثقافــي 
والطبيعــي، حيــث إن تحديــد هــذه الأمــور يحــدد لنــا أيضــا قواعــد المســؤولية التــي تكفــل التعويــض المناســب 
مــن الأضــرار والكــوارث البيئيــة بســبب التقــدم التكنولوجــي والصناعــي، والــذي وان أدى إلــى تقــدم البشــرية 
فــي مختلــف نواحــي الحيــاة إلا انــه أدى أيضــا إلــى تغيــرات كثيــرة فــي البيئــة، وأدى إلــى وجــود كــوارث 
بيئيــة، وعليــه، فــلا بــد مــن تحديــد مفهــوم التلــوث الأمــر الــذي يترتــب عليــه تحديــد الضــرر والــذي يرتــب 

بــدوره الدولــة .

الفرع الاول / اساس الالتزام الدولي لحماية البيئة 

مــن المفاهيــم الأساســية فــي القانــون الدولــي إن الدولــة حــرة فــي اســتخدام أراضيهــا ومواردهــا الأساســية، 
ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن العــرف الدولــي والمبــادئ القانونيــة العامــة المتعــارف عليهــا بيــن الأمــم تضــع 
قيودا على تلك الســلطة ضمن حدود معينة بمعنى إن الدولة حرة في ممارســة أي نشــاط ضمن إقليمها 
شــريطة أن لا يتســبب بخطــر بالــغ علــى الــدول الأخــرى، وذلــك تطبيقــا لمبــدأ حســن الجــوار، وكذلــك فــي 
الوقــت نفســه إعمــالا لمبــدأ عــدم التعســف فــي اســتخدام الحــق، وعليــه، لا بــد مــن معالجــة هذيــن المبدأيــن 
لمعرفــة أســاس القيــد المفــروض علــى حريــة الدولــة، والــذي يــؤدي الخــروج عليــه إلــى تحمــل المســؤولية 

الدوليــة، وذلــك مــن خــلال التالــي:

اولا: مبدأ حسن الجوار

ظهــر مبــدأ حســن الجــوار كعــرف قبــل أن يصبــح مبــدأ قانونيــا ملزمــا فــي القانــون الداخلــي، ثــم انتقــل 
بعــد ذلــك إلــى القانــون الدولــي العــام ليرتــب علــى الدولــة التــزام مفــاده مراعــاة الدولــة عنــد ممارســتها 
لاختصاصاتهــا علــى إقليمهــا ضــرورة عــدم إلحــاق الضــرر بالأقاليــم المجــاورة، وعليــه، فــإن لهــذا المبــدأ 
مظهريــن الأول ســلبي حيــث ينبغــي علــى الدولــة أن تمتنــع عــن مباشــرة أي عمــل ضمــن إقليمهــا 
يترتــب عليــه الإضــرار بمصالــح الــدول المجــاورة، والمظهــر الثانــي يتطلــب مــن الدولــة أن تتخــذ جميــع 
الاحتياطيــات الضروريــة علــى إقليمهــا للحيلولــة دون إحــداث آثــار ضــارة تصيــب إقليــم دولــة أو دول 

مجــاورة.)1(

ونجــد إن الفقــه انقســم حــول هذيــن المبدأيــن بيــن معــارض ومؤيــد إذ ذهــب فريــق المعارضيــن إلــى إن 
المبــدأ مــن الممكــن تطبيقــه علــى علاقــات الجــوار المباشــرة بيــن دولتيــن متجاورتيــن، ولكــن لا يمكــن 

)1( نفس المرجع السابق ص 6.
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الاســتناد إليــه فــي حــالات تلــوث لمســافات بعيــدة، كمــا إن اتجــاه آخــر يــرى بــأن المبــدأ مــن المفاهيــم 
الحديثــة التــي تنشــأ فــي أوروبــا، ودول أمريــكا الشــمالية ولا توجــد صيغــة عامــة لهــا، بمعنــى أنهــا لا تدخــل 
ضمــن المبــادئ العامــة للقانــون، كمــا يــرى بأنــه ليــس مــن الحكمــة الاســتناد إلــى فكــرة الجــوار كأســاس 

يقــام عليــه الالتــزام نظــرا لصعوبــة أو تعــذر الاســتناد لتبريــر المســؤولية الدوليــة فــي حــالات التلــوث.)1(

بينمــا يذهــب اتجــاه آخــر مــن الفقــه إلــى عكــس مــا ذهــب إليــه الفريــق الأول، حيــث يؤيــد اعتبــار حســن 
الجــوار كأســاس لحمايــة البيئــة ويأتــي فــي مقدمتهــم Andrassy الــذي يــرى إن مبــدأ حســن الجــوار احــد 
المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي )2(، كمــا يذهــب الفقيــه Oppenheim إلــى إن مبــدأ حســن الجــوار مــا 
هــو إلا تعبيــر عــن مبــدأ )اســتعمال ملــكاً دون الإضــرار بالغيــر(، لذلــك علــى المحاكــم الدوليــة أن تطبقــه 
فيمــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات وذلــك باعتبــاره مبــدأ قانونيــا عامــا، كمــا إن الفقيــه CH.KISS يــرى 
بــأن لــكل دولــة الحــق فــي عــدم الإضــرار بإقليمهــا مــن جــراء أعمــال صــادرة عــن إقليــم دولــة أخــرى، وإن 

هــذا الحــق ليــس اقــل مــن حــق الــدول الأخــرى فــي اســتخدام إقليمهــا بطريقــة خالصــة ومانعــة)3(.

كمــا أن لهــذا المبــدأ تطبيــق واســع فــي الاتفاقــات الدوليــة حيــث ورد ضمــن إعــلان ســتكهولم الصــادر فــي 
1972 فــي المبــدأ،)4(  كمــا انــه جــاء ضمــن مشــروع الاتفاقيــة الأوربيــة لحمايــة الميــاه العذبــة مــن التلــوث 
الصــادر مــن مجلــس أوربــا ســنة 1969، وكذلــك ورد ذكــر المبــدأ ضمــن ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة 
الصــادر ســنة 1945، والــذي أعطــى للمبــدأ قيمــة قانونيــة كبيــرة فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة، إذ جــاء 

فــي ديباجتــه: »أن نأخــذ أنفســنا بالتســامح، وأن نعيــش معــا فــي ســلام وحســن جــوار«.)5(

ثانيا: الواجبات المترتبة على الالتزام بحماية البئية

مــن الثابــت إن المســؤولية ترتبــط بالالتــزام حيــث لا معنــى لوجــود الالتــزام بــدون مســؤولية يتحملهــا الشــيء 
المحمــل بالالتــزام أي مــن تخاطبــه القاعــدة القانونيــة المعبــرة عــن الالتــزام، والمســؤولية المترتبــة علــى 
حصــول الضــرر البيئــي لــم تعــد كمــا فــي الســابق بتوجــب التعويــض عــن الضــرر فحســب بــل أصبحــت 
تعنــي فــي المقــام الأول اضطــلاع الــدول بواجــب مهــم جــدا، ألا وهــو حمايــة البيئــة مــن وقــوع الضــرر، 
)1( عبــد الواحــد محمــد الفــار، التــزام الدولــة بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا ضــد أخطــار التلــوث دراســة مقارنــة 

فــي ضــوء اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار(، القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 1985، ص 67 - 680
(2) - Andrassy (J). Les Relations Internationals les De Roisin age, R.D.C, T. 79,1951, P.108-109.

)3( عائشة راتب العلاقات الدولية العربية القاهرة: دار النهضة العربية، 1970، ص، 243-242
)4( محمــد حافــظ غانــم، عــدم مشــروعية تجــارب الأســلحة النوويــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة عيــن 

شــمس العــدد الثانــي 1962، ص60.
 (5)- Rao (p.K)., International Environmental Law and Economic Balaka ell, London,2002 , P153.
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وهــو الواجــب الــذي أقرتــه قواعــد القانــون الدولــي فمنــع الضــرر البيئــي هــو اللغــة الأساســية لأيــة سياســة 
بيئيــة، وهــو أفضــل بــكل الأحــوال مــن التعويــض عــن الضــرر بعــد وقوعــه، وقــد أكــد مؤتمــر ســتوكهولم 
للبيئــة البشــرية لســنة 1972 علــى مبــدأ عــام أصبحــت كل دولــة ملزمــة بــه، وهــو مبــدأ حمايــة البيئــة مــن 
التلــوث، وهــو مبــدأ عرفــي جــرى العمــل بــه بيــن الــدول، بمــا ينطــوي عليــه مــن واجــب الحيطــة أي مــا يقــع 
مــن واجــب علــى كل دولــة بالامتنــاع عــن تلويــث البيئــة، وذلــك باتخــاذ الاجــراءات الكفيلــة بمنــع حــدوث 
التلــوث، وواجــب التعــاون مــع الــدول والهيئــات الدوليــة لوقايــة البيئــة الإنســانية مــن التلــوث، وهــذا الواجــب 
لــم يظهــر مــن فــراغ بــل هــو بالأصــل يســتند علــى مبــدأ حســن الجــوار ومبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال 

الحــق ويرتــب جملــة مــن الواجبــات علــى الــدول فــي مجــال الحفــاظ علــى بيئــة.

وعلى هذا الاساس القانوني يترتب من هذا الالتزام التالي:

1. واجب التعاون الدولي لحماية البيئة

البيئــة  لترابــط عناصــر  يمكــن تخطيهــا، وذلــك  البيئــة ضــرورة لا  الدولــي لأجــل حمايــة  التعــاون  إن 
وتداخلهــا، فالإنســان يعيــش فــي بيئــة واحــدة لا تنقســم، كمــا إن الأضــرار التــي تصيــب البيئــة لا توقفهــا 
الحــدود السياســية أو الجغرافيــة، بــل تنتقــل مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــن قــارة إلــى أخــرى، لذلــك جــاء 
مؤتمــر ســتوكهولم تحــت شــعار )ارض واحــدة فقــط ( للتعبيــر عــن وحــدة المصيــر تجــاه مشــاكل الكوكــب 
البيئيــة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة التعــاون الدولــي لمواجهــة أي تهديــد للبيئــة، والتــي تعــد ضمانــة هامــة 
لتطبيــق أحــكام الالتــزام، ومــن هنــا أصبحــت هــذه الفكــرة التــزام يقــع علــى عاتــق الــدول وعليــه، فقــد أكــدت 
علــى هــذا الالتــزام اتفاقيــات دوليــة عديــدة، حيــث قدمــت لجنــة القانــون الدولــي توصيــة إلــى مؤتمــر قانــون 
البحــار المنعقــد فــي جنيــف ســنة 1958، مفادهــا إن واجــب وضــع قواعــد ترمــي إلــى منــع تلويــث البحــار 
الناتــج عــن إغــراق المخلفــات المشــعة، الأمــر الــذي أدى إلــى إقــرار المــادة )25( والتــي تنــص علــى إن: 
“الــدول ملزمــة بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة فــي وضــع الإجــراءات الراميــة إلــى منــع تلــوث 
البحــار أو أي طاقــة أخــرى ضــارة”)1(، كمــا نصــت أيضــا اتفاقيــة بــازل لســنة 1989 الخاصــة بالتحكيــم 
فــي حركــة النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عبــر الحــدود علــى الالتــزام ذاتــه وذلــك فــي المــادة )10( مــن 
الاتفاقيــة)2(، كمــا أكــدت اتفاقيــة لنــدن لســنة 1972 بشــأن منــع التلــوث البحــري بإغــراق النفايــات والمــواد 

)1( ســمير محمــد فاضــل التخلــص مــن الفضــلات الذريــة فــي البحــار، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، العــدد )32(، 
ســنة 1976، ص 172.

)2( معمــر رتيــب محمــد عبــد الحافــظ اتفاقيــة بــازل ودورهــا فــي حمايــة البيئــة مــن التلــوث بالنفايــات الخطــرة )دراســة 
تحليليــة، القاهــرة دار النهضــة العربيــة، 2008، ص 45.
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الأخــرى علــى ضــرورة تحميــل الدولــة هــذا الالتــزام فــي المــادة )8( مــن الاتفاقيــة.)1(

إذن فالتعــاون أصبــح واجبــا لأجــل حمايــة البيئــة مــن التلــوث وهــو عنصــر أساســي لتحقيــق الالتــزام الملقــى 
علــى عاتــق الــدول ألا وهــو الالتــزام بحمايــة البيئــة مــن التلــوث.

2. واجب الإخطار والإعلام والتشاور عن أي تهديد للبيئة

يتمثــل هــذا الواجــب فــي الإعــلام ونشــر معلومــات مختلفــة حــول أي نشــاط أو مشــروع يمكــن أن تترتــب 
NO-  عليــه أضــرار بيئيــة، وهــذا الإخطــار قــد يأخــذ شــكل إعــلان منتظــم أو يكــون علــى شــكل إخطــار

TIFCATION إذا تــم الإبــلاغ بصــورة كتابيــة، وقــد ظهــر هــذا الواجــب بشــكل جلــي بعــد حادثــة محطــة 
تشــرنوبيل النوويــة فــي 26 نيســان ســنة 1981، وذلــك مــن خــلال القــرار رقــم )150/46( الصــادر عــن 
الجمعيــة العامــة فــي الأمــم المتحــدة، وذلــك نتيجــة لنجــاح التعــاون الدولــي لمعالجــة الآثــار الناجمــة عــن 
حادثــة محطــة تشــرنوبيل فــي الاتحــاد الســوفيتي الســابق، حيــث نــص القــرار علىــى إن: تعزيــز التعــاون 
الدولــي فــي دراســة الآثــار الناجمــة عــن حادثــة تشــرنوبيل وتخفيفهــا وتقليلهــا«. الــذي لفــت انتبــاه المجتمــع 
الدولــي إلــى ضــرورة التعــاون بأشــكال وصــور مختلفــة لأجــل تحقيــق هــدف غايــة فــي الأهميــة، ألا وهــو 
بيئــة ســليمة خاليــة مــن التلــوث، وبنــاء عليــه فقــد وجــد المجتمــع الدولــي إن الإعــلام والإخطــار هــو وســيلة 
فاعلــة لأجــل الوقايــة مــن حــدوث التلــوث، وكذلــك وســيلة هامــة وفاعلــة فــي عــلاج آثــاره، وعلــى اثــر وقــوع 
حادثــة تشــرنوبيل ســنة 1986 أعــدت اتفاقيــة دوليــة خصيصــا للإخطــار والإعــلام المبكــر ســميت باتفاقيــة 
التبليــغ للحــوادث النوويــة لســنة 1986، وقــد تــم التوقيــع عليهــا خــلال ســتة أشــهر فقــط مــن وقــوع الحــادث، 
حيــث نصــت المــادة الثانيــة منهــا علــى إنــه: “فــي حــال وقــوع حــادث نــووي يجــب علــى الدولــة التــي وقــع 
فــي إقليمهــا الحــادث أن تبــادر – دون إبطــاء - بإخطــار وإبــلاغ الــدول التــي يحتمــل إصابتهــا ماديــا 
بالحــادث وطبيعتــه واللحظــة التــي تقــع فيهــا موقعــه أو مركــزه بالضبــط، ويجــب التقديــم الســريع للمعلومــات 
المتوفــرة واللازمــة حتــى يمكــن الإقــلال إلــى أقصــى درجــة مــن النتائــج والآثــار الإشــعاعية فــي الدولــة أو 

الــدول التــي تكــون مهــدده بنائــج الحادثــة(”.)2(

3. واجب التشاور للوقاية من الأضرار الناجمة عن التلوث

تســبب بعــض الأنشــطة الحديثــة تلوثــا عابــرا للحــدود إي داخــل دول أخــرى غيــر الدولــة التــي قامــت 

)1( ســمير محمــد فاضــل الالتــزام الدولــي بعــدم تلويــث بيئــة الإنســان فــي ضــوء الإعــلان الصــادر عــن مؤتمــر البيئــة، 
ســتوكهولم ســنة 1972، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي المجلــد )34(، ســنة 1978، ص 3050

(2) - Birnie (paw) & Boyle (A.E)., Basic Documents on international law and the environment, 
Oxford: Clarendon press, 1995, P.179
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بالنشــاط، الأمــر الــذي يســبب تهديــدا محتمــلا لهــذه الــدول، وقــد أكــد الفقــه علــى أهميــة التشــاور كالتــزام 
قانونــي مســتقر فــي القانــون الدولــي، ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه إن واجــب التفــاوض المســبق يتمتــع 
بطابــع الإلــزام القانونــي، الأمــر الــذي يرتــب عــدم مشــروعية إغفالــه لمــا يعبــر عنــه مــن نيــة إلحــاق الضــرر 
بالــدول الأخــرى المتأثــرة، ويؤكــد الفقــه الدولــي إن هــذا الالتــزام مســتمد مــن حــق الدولــة المتضــررة أو التــي 
يمكــن أن يلحقهــا ضــرر فــي منــع أو رفــض التصريــح بممارســة أنشــطة ضــارة بالبيئــة علــى أراضيهــا 
كجــزء مــن حقهــا المشــروع بالتحكــم فــي الأنشــطة التــي تتــم فــي نطــاق اختصاصهــا القضائــي بصفــة 
عامــة، حيــث أشــار الفقيــه ســرينيفا ســاراو المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي إن الهــدف مــن التشــاور 
هــو التوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة والتوصــل إلــى حلــول مفيــدة أو مرضيــة، الأمــر الــذي يؤكــد حتميــة 

واجــب التشــاور.)1(

4.الأثر المترتب على مخالفة الالتزام بحماية البيئة

لا تقــوم المســؤولية الدوليــة لــدول نتيجــة لإخلالهــا بالتــزام دولــي فحســب، بــل لا بــد مــن أن يترتــب علــى 
هــذا الإخــلال ضــرر لشــخص آخــر مــن أشــخاص القانــون الدولــي فالضــرر شــرط رئيســي لا تتحقــق 
المســؤولية الدوليــة بدونــه، فالضــرر هــو الركيــزة الثانيــة لتحريــك المســؤولية - الشــرط الثانــي - بالإضافــة 
إلــى إن إصــلاح الضــرر هــو الأثــر المترتــب علــى ثبــوت المســؤولية أيــا كانــت صــور هــذا الإصــلاح، 
ووقــوع الضــرر بحــد ذاتــه هــو عمــل غيــر مشــروع، ويمكــن أن يرتــب المســؤولية الدوليــة وبنــاء علــى مــا 

تقــدم لا بــد مــن التعــرف علــى الضــرر البيئــي الــذي يســتدعي التعويــض.

فــإذا كان الضــرر البيئــي هــو الأثــر الســيئ علــى البيئــة بمــا تحتويــه مــن مخلوقــات حيــة وغيــر ناتــج عــن 
نشــاط غيــر مشــروع أو مشــروع لكنــه يحمــل خطــورة مــا، فهــل دائمــا هــذا الضــرر يســتلزم التعويــض؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الضــرر المســتوجب للتعويــض يجــب أن تتوفــر 
فيــه عــدة شــروط للمطالبــة بالتعويــض عنــه، وهــي كالاتــي:

أولا: حالية الضرر

أي حتميــة وقــوع الضــرر مــن جــراء الفعــل غيــر المشــروع حتــى تســلم بقيــام المســؤولية، ولذلــك رفضــت 
محكمــة العــدل الدوليــة فــي التجــارب الذريــة بيــن فرنســا مــن جانــب واســتراليا ونيوزلنــدا مــن جانــب آخــر 
1974، الحكــم بالتعويــض، حيــث إن اســتراليا ونيوزلنــدا عجزتــا عــن إثبــات وقــوع الضــرر نتيجــة للتجــارب 

)1( مفيــد محمــود شــهاب المبــادئ العامــة للقانــون، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، )23( لســنة 1967، القاهــرة، 
ص 170.
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الذريــة الفرنســية رغــم انتهــاك فرنســا الالتــزام الدولــي بعــدم إجــراء التجــارب الذريــة فــي الهــواء لكــن مــع 
غيــاب الضــرر فــلا يحــق للــدول - أي دولــة - إثــارة المســؤولية الدوليــة، ولكــن فــي مجــال المســؤولية 
الدوليــة عــن الأضــرار البيئيــة فالأمــر مختلــف، حيــث إن أضــرار البيئــة لا تظهــر نتائجهــا فــور وقــوع الفعــل 
دائمــا، لذلــك يجــب التمييــز بيــن نوعيــن مــن الضــرر أي الضــرر المســتقبلي )Future damage( وهــو 
الضــرر الــذي حــدث ســببه إلا إن ظهــور أثــره تأخــر غيــر إنــه مؤكــد، وهــو مــن الأضــرار التــي يجــوز 
التعويــض عنهــا وتكــون دعــوى المســؤولية مقبولــة كمــا، الحــال فــي الأضــرار الناجمــة عــن الانفجــارات 
النوويــة أمــا الضــرر الاحتمالــي فهــو الضــرر الــذي لــم يتحقــق ولا يوجــد مــا يؤكــد وقوعــه أو تحققــه، أي 
إن الضــرر محتمــل يمكــن أن يحــدث ومــن الممكــن أن لا يحــدث، وقــد وضحــت محكمــة العــدل الدوليــة 

إن الأضــرار المحتملــة وغيــر المحــددة لا يمكــن وضعهــا فــي الاعتبــار بحســب قضــاء المحكمــة.)1(

ثانيا: وجود الرابطة السببية بين الفعل والضرر ) فعل التلوث(

لكــي يكــون الضــرر محــلا للتعويــض يجــب أن يكــون نتيجــة طبيعيــة للنشــاط الخطــر، ولا يقطــع الرابطــة 
أي نشــاط أخــر، وبالرغــم مــن صعوبــة إثبــات رابطــة الســببية بيــن النشــاط والضــرر المترتــب عليــه لا 
ســيما فــي أحــوال التلــوث النــووي مثــلا او حــالات التلــوث بالنفايــات الخطــرة، فــإن صعوبــة الإثبــات تكمــن 
فــي الحــالات التــي لا يظهــر فيهــا الضــرر إلا بعــد مــرور ســنوات علــى وقــت وقــوع الضــرر، أي إنهــا 
أضــرار مؤجلــة قــد تتحقــق فــي المســتقبل، واعتبــارات العدالــة تفــرض عــدم تــرك الضحيــة بــدون تعويــض 
عــن الأضــرار التــي أصابتــه، لذلــك يــرى الفقــه الدولــي انــه لا بــد مــن إيجــاد موازنــة بشــكل أو بآخــر بيــن 
شــروط الضــرر وطبيعــة الضــرر علــى أن يتــم الإثبــات بالوســائل العلميــة الحديثــة لعلاقــة الســببية، كمــا 

هــو الحــال مــع الأضــرار النوويــة علــى ســبيل المثــال.)2(

ثالثا : ألا يكون قد سبق تعويض للضرر

فهــذا الشــرط يتفــق مــع المنطــق وقــوة العدالــة، حيــث ينبغــي أن لا يكــون هنــاك أكثــر مــن تعويــض لضــرر 
واحــد، فدعــوى المســؤولية الدوليــة ليســت وســيلة للربــح، كمــا أن محكمــة العــدل الدوليــة أكــدت هــذا التوجــه 
فــي قضيــة مصنــع شــورز و 1927 حيــث رفضــت طلــب ألمانيــا بمنــع تصديــر منتجــات المصنــع فــي 
الوقــت الــذي تحصــل فيــه علــى تعويــض عــن خســائرها فــي المصنــع، حيــث قــررت المحكمــة انــه لا يمكــن 

إجابــة طلــب الحكومــة الألمانيــة حتــى لا تعطــى التعويــض نفســه مرتيــن)3(.

)1( معمر رتيب محمد عبد الحافظ المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، مصدر سابق 125.
)2( عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، ط 1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017.

)3( احمد عبد الكريم سلامة, قانون حماية البيئة, دار النهضة العربية, القاهرة، 1999.
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. خلاصــة القــول مــن كل مــا تقــدم حاولنــا أن نبيــن حجــم وأبعــاد الالتــزام الدولــي بحمايــة البيئــة مــن 
التلــوث وذلــك فــي ضــوء قواعــد القانــون الدولــي، إلا إن هــذا الالتــزام شــأنه شــأن أي التــزام قانونــي 
أخــر يمكــن أن يتعــرض للانتهــاك مــن قبــل الأشــخاص المكلفيــن بــه، ومــن هنــا أصبــح لزامــا علــى 
الفقــه والعمــل الدولــي إيجــاد حلــول عمليــة لمواجهــة هــذه الانتهــاكات وتعويــض المتضرريــن، وقــد 

كان الحــل مــن خــلال مبــدأ الملــوث يدفــع، وهــذا مــا ســنحاول توضيحــه.

الفرع الثاني / مبدأ الملوث يدفع

فــي عالمنــا اليــوم الكثيــر مــن التهديــدات الخطيــرة التــي تصيــب البيئــة والإنســان، وتواجــه مســتقبل البشــرية، 
ومــن هــذه التهديــدات اســتنزاف الأوزون، والتغييــر المناخــي، والتلــوث بالنفايــات الخطــرة علمــا إن كل 
التهديــدات الســالف ذكرهــا ناجمــة عــن عجــز النظــام الاقتصــادي والبيئــي فــي تحديــد الضــرر البيئــي، 
وعليــه، فــإن مــن يقــوم بمثــل هــذه الأعمــال لا يدفــع ثمنهــا كامــلا، حيــث إنهــم لا يتحملــون التكاليــف 

الكاملــة للحــد مــن الضــرر للوقايــة منــه، ولذلــك ظهــر مبــدأ الملــوث الدافــع.)1(

لقد وضعنا المبدأ على بساط البحث وذلك لأهميته، ولمعرفة مدى ملاءمته للحد من الضرر البيئي أو 
 للوقاية منه، وحيث إن المقصود بمبدأ الملوث يدفع تحقيق أمرين وكلا منهما لا يقل أهمية عن الآخر 
 فالهــدف الأول منــه هــو إلــزام المتســبب فــي إحــداث الضــرر البيئــي بدفــع التعويــض المناســب، أمــا 
الهــدف الثانــي - وهــو وقائــي - فيتمثــل فــي تحميــل الشــخص المســؤول النشــاط المضــر بالبيئــة جميــع 
التكاليــف الضروريــة لمنــع حــدوث الضــرر، وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن مبــدأ الملــوث يدفــع هــو محاولــة 
لنقــل عــبء وتكاليــف مكافحــة التلــوث إلــى عاتــق الدولــة التــي تقــوم بالنشــاط الملــوث، فــي محاولــة 
للســيطرة علــى فعــل التلويــث مــن المنبــع، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى القضــاء علــى مــا يعــرف بالحريــة 

المطلقــة للتلــوث.)2(

 والجديــد فــي هــذا المبــدأ ليــس هــو الالتــزام بتعويــض الأضــرار البيئيــة، فهــذا الأمــر يعــد مــن قبيــل المبــادئ 
المقــررة فــي القانــون الدولــي، إلا إن الجديــر هــو جعــل المســؤول عــن الأنشــطة المضــرة بالبيئــة يتحمــل 

كافــة النفقــات والتبعــات لوقــوع الضــرر أو لمنــع تجــاوز الضــرر حــدود أو مســتويات معينــة.

وقــد ورد المبــدأ فــي قــرارات العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، وربمــا أولــى هــذه المنظمــات منظمــة التنميــة 

)1( احمــد ابــو الوفــا، المســؤولية الدوليــة للــدول واضعــة الالغــام فــي الاراضــي المصريــة، ط دار النهضــة العربيــة، 
2003، ص23. القاهــرة، 

)2( احمــد محمــود البــدري، الجهــود الدوليــة لحمايــة البيئــة مــن الاضــرار النوويــة، ط 1، دار مصــر للنشــر والتوزيــع، 
مصــر، ص76، 2020.



228

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 14، المجلد 5، السنة الثاني | شباط )فبراير( 2025 | شعبان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الأوروبيــة )OECD(، وذلــك مــن خــلال التوصيــة الخاصــة بالمبــادئ المتعلقــة بالتلــوث عبــر الحــدود، 
حيــث أوصــت بتطبيــق المبــدأ علــى الملوثــات التــي تحــدث داخــل إقليــم الدولــة أو خــارج إقليمهــا )عابــرة 
للحــدود(، كمــا ورد أيضــا فــي إعــلان السياســة البيئيــة لســنة 1974، وفــي نطــاق الجماعــة الأوروبيــة 
ضمنتــه التوصيــة رقــم )14( لســنة 1975، وذلــك فــي معــرض الإشــارة إلــى تجنــب الإضــرار بالبيئــة أو 
الإقــلال منهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن، حيــث أشــارت إلــى إمكانيــة تطبيــق المبــدأ، وكذلــك فعلــت اتفاقيــة 
الجماعــة الاتحاديــة الأوروبيــة فقــد تناولــت المبــدأ ضمــن المــادة )139( منهــا، وهــو النــص المتعلــق 
بالبيئــة وقــد ورد المبــدأ فيهــا صراحــة، كمــا أن الــدول الأوربيــة ســعت إلــى وضــع المبــدأ ضمــن تشــريعاتها 
الوطنيــة حيــث إن اللجنــة الأوروبيــة ضمنتــه فــي التوجيــه رقــم )91/689( لســنة 1991 فقــد أشــارت 

إلــى تطبيــق الملــوث يدفــع وتحميــل مــن يتســبب بأضــرار بيئيــة عــبء التكاليــف اللازمــة لمنــع التلــوث.)1(

كمــا أن العديــد مــن الوثائــق الدوليــة قــد ورد النــص علــى المبــدأ مــن خلالهــا وطالبــت بتطبيقــه كمبــدأ إلزامــي 
كمــا فــي وثيقــة إعــلان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة لســنة 1992، حيــث نــص المبــدأ )16( مــن الإعــلان 
علــى إنــه ينبغــي أن تســعى الســلطات الوطنيــة إلــى تشــجيع الوفــاء بالتكاليــف داخليــا، واســتخدام الأدوات 
الاقتصاديــة آخــذة فــي الحســبان المنهــج القاضــي بــأن يكــون المســؤول عــن التلــوث هــو الــذي يتحمــل - 

مــن حيــث المبــدأ تكلفــة التلــوث 

طبقــا للصالــح العــام، دون الإخــلال بالتجــارة والاســتثمار الدولييــن«. وكذلــك فعــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية المنعقــد فــي اســطنبول ســنة 1996 حيــث تبنــى التقريــر الصــادر عــن المؤتمــر فــي 
بنــده الخامــس مبــدأ الملــوث يدفــع وذلــك بنصــه علــى إنــه: اعترافــا بالحاجــة إلــى اتبــاع نهــج متكامــل إزاء 
توفيــر الخدمــات والسياســات البيئيــة الضروريــة للحيــاة البشــرية ينبغــي للحكومــات أن تقــوم بــإدراج المبــادئ 
الــواردة فــي جــدول أعمــال القــرن الواحــد وعشــرين، وإعــلان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة بصــورة متكاملــة مبــدأ 

الملــوث يدفــع، ومبــدأ منــع التلــوث.)2( 

وبالرغــم مــن إن إعــلان ســتوكهولم لســنة 1972 بشــأن البيئــة البشــرية لــم يشــر صراحــة إلــى مبــدأ الملــوث 
يدفــع، إلا إن المبــدأ )22( منــه اقتــرح علــى الــدول الأكثــر تطــورا أن تســهم فــي تحمــل النفقــات الإضافيــة 
بالنســبة للتدابيــر الخاصــة بحمايــة البيئــة المأخــوذ بهــا، وهــو الأمــر الــذي يحمــل فــي طياتــه المبــدأ ذاتــه، 
ويتضــح ممــا تقــدم إن الكثيــر مــن الاتفاقــات الدوليــة أشــارت إلــى المبــدأ صراحــة أو ضمنــا، وذلــك لأنــه 

)1( اســامة فــرج احمــد الشــويخ، التعويــض عــن الضــرر البيئــي العابــر للحــدود، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 2012، 
ص81.

)2( اســلام دســوقي عبــد النبــي دســوقي, النظريــة العامــة للمســؤولية الدوليــة بــدون خطــأ المســؤولية الدوليــة الموضوعيــة, 
طــا, مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع, مصــر، 2016.



229

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 14, Vol 5, Year 2 | February 2025 | Chaban 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الوســيلة الأكثــر فاعليــة فــي معالجــة الضــرر البيئــي قبــل وبعــد وقوعــه.)1(

ويمكن ان نبين ذلك في النقاط التالية: 

اولًا: مجالات تطبيقه

مــن المبــادئ المســتقرة فــي القانــون الدولــي إن خــرق أي التــزام دولــي يســتلزم التعويــض، حيــث إن 
التعويــض هــو الفعــل الإيجابــي لإصــلاح الضــرر وهــو التــزام تبعــي وقــد أكــد الفقــه والقضــاء الدوليــان 
هــذا الالتــزام الــذي يجــب أن يكــون مســاويا للضــرر، وقــد أكــد ذلــك الفقيــه )انزلوتــي( عندمــا شــدد علــى 
ضــرورة ظهــور عواقــب للتصــرف غيــر المشــروع الناجــم عــن انتهــاك الالتــزام الدولــي بعلاقــة قانونيــة بيــن 
)التصــرف والدولــة( التــي وقــع الإخــلال فــي مواجهتهــا حيــث إن الأولــى تلتــزم بتعويــض الثانيــة، ويــرى 
)الأســتاذ او بناهايــم( إن مــن أهــم الآثــار الأساســية للخطــأ الدولــي هــو التعويــض عــن الضــرر المــادي 
والمعنــوي الناجــم عــن هــذا الخطــأ، ويــرى آخــرون انــه يقــع علــى عاتــق الدولــة التــي تتحمــل المســؤولية 

الدوليــة بســبب انتهاكهــا الالتــزام الدولــي.)2(

ومــن كل مــا تقــدم يتضــح لنــا إن كل انتهــاك لالتــزام دولــي يســتلزم التعويــض، كمــا إن هــذا التعويــض 
يجــب أن يغطــي الضــرر بشــكل كامــل أيــا كان نــوع الضــرر، ســواء كان الضــرر ماديــا أو معنويــا بيئيــا.

حيــث لا تعويــض بــدون وجــود ضــرر، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قضيــة مــا 
فروماتيــس عــام 1925 بيــن كلا مــن اليونــان وبريطانيــا عندمــا قــررت انــه لــم يثبــت وقــوع أي ضــرر علــى 
مــا فروماتيــس نتيجــة هــذا الفعــل ممــا يتعيــن معــه رفــض طلــب التعويــض الــذي قدمتــه الحكومــة اليونانيــة 
وإذا كان الضــرر الحاصــل هــو ضــرر بيئــي فــلا بــد مــن التعويــض عنــه، وهنــا يجــد المبــدأ مجــالا للتطبيــق 
حيــث فــي الأغلــب الأعــم يكــون التعويــض عــن الضــرر البيئــي تعويضــا ماليــا، إلا إن ذلــك لا يعنــي إن 
الضــرر البيئــي لا يمكــن تعويضــه تعويضــا معنويــا بــل إن هــذا ممكــن، وهــو الأمــر الحاصــل فعــلا فــي 
مجــال حمايــة البيئــة مــن التلــوث بالنفــط، وذلــك عندمــا لا يكــون الفعــل المنشــئ للمســؤولية قــد ترتبــت عليــه 
أضــرار ماديــة تمــس المصالــح الاقتصاديــة، كمــا هــو الحــال عندمــا تتهــاون الــدول فــي تطبيــق القواعــد 
والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بصلاحيــة الســفن للإبحــار ممــا يشــكل مخالفــة لالتزاماتهــا، وتكــون الترضيــة 

فــي هــذه الحالــة بإعــلان مســؤولية الدولــة عــن ذلــك وتصحيــح موقفهــا بمــا يتفــق والتزامهــا القانونــي.

إلا إن الوســيلة الأكثــر شــيوعا لجبــر الضــرر البيئــي هــو التعويــض المالــي حيــث لا بــد للدولــة المولــدة 

)1( علــى عدنــان الفيــل، الطبيعــة القانونيــة للنظــام البيئــي دراســة مقارنــة، ط 1، منشــأة المعــارف للنشــر والتوزيــع، 
ص91.  ،2013 الاســكندرية، 

)2( عبــد الســلام منصــور الشــيوي، التعويــض عــن الاضــرار البيئيــة، طــا، دار الكتــب القانونيــة، القاهــرة، 2009، 
ص69.
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للتلــوث أن تتحمــل كل التكاليــف اللازمــة لمنــع حــدوث الضــرر لدولــة أخــرى، ويــرى )الفقيــه ســرينيفاراو( 
المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي إن مبــدأ الملــوث يدفــع هــو أنجــع وســيلة لتوزيــع تكاليــف منــع 
التلــوث ومكافحتــه، كمــا يشــمل تطبيــق المبــدأ التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة علــى حــد ســواء، كمــا يــرى 
الفقيــه )جــان بييــر( إن مبــدأ الملــوث يدفــع هــو مــن مبــادئ التوجيــه الاقتصــادي إلا إنــه بمــرور الوقــت 

ســوف يحتــل وضــع قانونــي جبــري ملــزم.)1( 

 وعلــى هــذا النحــو يتضــح لنــا إن مجــال تطبيــق المبــدأ حاليــا ومســتقبلا هــو مــن الضــرر بصفــة عامــة، 
وتعويــض الضــرر البيئــي بصفــة خاصــة.

ثانيا: القضاء ومبدأ الملوث يدفع

ينصــب هــذا البحــث فــي جملتــه علــى إيجــاد الأســاس القانونــي الــذي يمكــن المتضــرر مــن التلــوث البيئــي 
مــن اســتخدام مبــدأ الملــوث يدفــع، الأمــر الــذي قادنــا إلــى البحــث فــي أســاس الالتــزام الدولــي بحمايــة البيئــة 
مــن التلــوث، ومــن خــلال البحــث توصلنــا إلــى إن هنــاك قاعــدة عرفيــة مفادهــا إن ) الغــرم بالغنــم (، وهــو 
مبــدأ عرفــي معتــرف بــه إلــى حــد مــا دوليــا لذلــك ذهــب البعــض إلــى الاســتناد لــه فــي تقريــر المســؤولية 
الناجمــة عــن الضــرر البيئــي حيــث لا يصــح أن يســتفيد الشــخص الدولــي الملــوث ثــم لا يتحمــل تبعــة هــذا 
الفعل حتى وان كان من الأفعال المشــروعة، وعليه، فالشــخص الدولي المتســبب بالتلويث يتحمل التزام 
دفــع المبالــغ الماليــة اللازمــة لتوقــي الخطــر الناجــم عــن العمــل الــذي قــام بــه، وكذلــك إصــلاح الأضــرار 
البيئيــة، وهــو المبــدأ المعــروف فــي القانــون الدولــي البيئــي بالملــوث يدفــع، وقــد وجــد هــذا المبــدأ طريقــه 

إلــى التطبيقــات القضائيــة مؤخــرا وان كان ذلــك علــى نحــو محــدود.

وممــا تقــدم يتضــح لنــا إن معالجــة الأضــرار الناجمــة عــن حــدوث التلــوث البيئــي يمكــن أن تحــل بالكامــل 
بتطبيــق مبــدأ الملــوث يدفــع، فالمبــدأ يحقــق التــوازن الكامــل بيــن الاتجاهيــن الوقائــي والعلاجــي للقضــاء 
علــى مشــكلة تلــوث البيئــة بشــكل كامــل، وهــذا الأمــر ســيدفع القضــاء إلــى تطبيــق أوســع للمبــدأ فــي مجــال 
الضــرر البيئــي، وربمــا ســيظهر هــذا الأمــر جلــي فــي المســتقبل القريــب، وذلــك لكــون المبــدأ حديــث نســبيا 

مــن حيــث الاســتخدام ضمــن إطــار جبــر الضــرر البيئــي.

كمــا إن هــذا المبــدأ يمكــن تطبيقــه علــى كل دعــاوى المســؤولية الناجمــة عــن وقــوع الضــرر حيــث إن كل 
هــذه الدعــاوى تهــدف فــي النهايــة إلــى رفــع الضــرر عــن الضحيــة، والتعويــض عــن كل الخســائر التــي 
إصابتــه، كمــا أن المبــدأ يحقــق مســألة هامــة جــدا ألا وهــي الحيطــة والحــذر التــي يلتــزم بهــا - بحســب 

المبــدأ - مــن يقــوم بــأي نشــاط خطــر أو مــن الممكــن أن يرتــب ضــررا أيــا كان نــوع الضــرر.

)1( عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، ط 2، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017.
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الخاتمة

التلــوث البيئــي العابــر للحــدود هــو قضيــة معقــدة تتطلــب جهــودًا مشــتركة علــى المســتويين الوطنــي 
والدولــي مبــدأ »الملــوث يدفــع« يعتبــر أداة قويــة لتحقيــق العدالــة البيئيــة، لكنــه يحتــاج إلــى آليــات تنفيذيــة 
فعالــة وتعــاون دولــي حقيقــي مــن خــلال تعزيــز التشــريعات، الاســتثمار فــي الحلــول المســتدامة، ورفــع 
الوعــي البيئــي، يمكننــا تحقيــق بيئــة أكثــر اســتدامة للأجيــال القادمــة لــذا ان التلــوث لا يعــرف حــدودًا، 

وبالتالــي يجــب أن تكــون الجهــود لمواجهتــه بــلا حــدود أيضًــا.

الاستنتاجات:

1. التلــوث البيئــي العابــر للحــدود ليــس قضيــة محليــة فقــط، بــل أصبــح تهديــدًا عالميًــا يؤثــر علــى الــدول 
المجــاورة والبعيــدة علــى حــد ســواء والاعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول يجعــل مــن الصعــب معالجــة هــذه 

المشــكلة دون تعــاون دولــي فعــال.
2. المســؤولية الدوليــة تعتبــر أداة أساســية لضمــان حمايــة البيئــة العالميــة والــدول التــي تســبب ضــررًا 

بيئيًــا عبــر الحــدود يجــب أن تكــون مســؤولة عــن هــذا الضــرر وفقًــا للمبــادئ القانونيــة الدوليــة.
3. مبــدأ »الملــوث يدفــع« يعكــس العدالــة البيئيــة حيــث يتــم تحميــل المســؤولية الماليــة علــى الجهــات 

التــي تســبب التلــوث وهــذا المبــدأ يشــجع علــى تقليــل الأنشــطة الضــارة بالبيئــة ويحفــز البحــث عــن حلــول 
مســتدامة، والتطبيــق الفعــال لهــذا المبــدأ يتطلــب آليــات واضحــة لتحديــد المســؤولية وتقييــم الأضــرار 

وفــرض العقوبــات المناســبة.
ــرة فــي تطبيــق المســؤولية الدوليــة ومبــدأ »الملــوث يدفــع«، منهــا نقــص الآليــات  ــات كبي ــاك تحدي 4. هن

التنفيذيــة، التضــارب بيــن المصالــح الاقتصاديــة والبيئيــة، وعــدم وجــود إطــار قانونــي شــامل يغطــي جميــع 
أنــواع التلــوث العابــر للحــدود كذلــك بعــض الــدول قــد ترفــض الامتثــال للقوانيــن الدوليــة بســبب الأولويــات 

الاقتصاديــة أو السياســية.
5. ان التعويــض عــن الضــرر البيئــي العابــر للحــدود لا بــد ان يكــون فعــالًا وعــادلًا وكافيــاً لجبــر الضــرر 

البيئي

المقترحات:

1. إنشــاء هيئــات دوليــة متخصصــة لمراقبــة التلــوث العابــر للحــدود وضمــان الامتثــال للقوانيــن البيئيــة 
الدوليــة وتشــجيع الــدول علــى توقيــع الاتفاقيــات البيئيــة وتنفيذهــا بشــكل كامــل، مــع توفيــر الدعــم الفنــي 
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والمالــي للــدول الناميــة.
ــر صرامــة مــع وضــع آليــات واضحــة لتحديــد المســؤولية  ــوث يدفــع« بشــكل أكث ــدأ »المل 2. تطبيــق مب
القانونيــة والماليــة للجهــات الملوثــة واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لتتبــع مصــادر التلــوث وقيــاس تأثيرهــا 

علــى البيئــة.
3. تطويــر التشــريعات الوطنيــة والدوليــة مــن خــلال تحديــث القوانيــن البيئيــة الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع 

المعاييــر الدوليــة وإدراج مبــدأ »الملــوث يدفــع« فــي القوانيــن المحليــة لضمــان تنفيــذه بشــكل فعــال.
4. تشــجيع الحلــول المســتدامة مــن خــلال الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة والتكنولوجيــا النظيفــة لتقليــل 

الانبعاثــات الضــارة وتقديــم حوافــز ماليــة للشــركات التــي تعتمــد علــى أســاليب إنتــاج صديقــة للبيئــة.
5. رفــع الوعــي البيئــي وتنظيــم حمــلات توعيــة عالميــة لتثقيــف الحكومــات والشــركات والأفــراد حــول 

أهميــة حمايــة البيئــة وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي مراقبــة الأنشــطة الملوثــة وإبــلاغ الســلطات عنهــا.
6. إنشــاء صنــدوق دولــي لمعالجــة التلــوث يتــم تمويلــه مــن غرامــات الملوثيــن لدعــم الجهــود الراميــة إلــى 

معالجــة التلــوث البيئــي العابــر للحــدود.
ــة ودعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى رصــد  ــر الحكومي ــز دور المنظمــات غي 7. تعزي

التلــوث وحمايــة البيئــة، وجعلهــا شــريكًا فــي صنــع السياســات البيئيــة.
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